أقسام السنة من حيث اتصال السند وعدمه، ومن حيث عدد رواتها
بحث أصول الفقه
إعداد د. وليد علي الطنطاوي
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
waleed.eltantawy@mediu.edu.my

خلاصة—هذا البحث يبحث في أقسام السنة من حيث اتصال السند وعدمه، ومن حيث عدد رواتها.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على أقسام السنة من حيث اتصال السند وعدمه، ومن حيث عدد رواتها.
II. موضوع المقالة 
أ- أقسام السنة من حيث اتصال السند وعدمه:
السنة من حيث روايتها وطريق وصولها إلينا قسمان: 
القسم الأول: السنة المتصلة، وهي: التي رويت بالسند إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يسقط من السند أي راوٍ. 
القسم الثاني: السنة غير المتصلة، وهي: السنة التي سقط من سندها راوٍ فأكثر. 
ويدخل في السنة غير المتصلة ما يعرف بالحديث المرسل، والمنقطع، والمعضل، والمعلق، وغير ذلك من الأقسام، وهذا عند المحدثين، وعلماء الأصول يطلقون على السنة غير المتصلة لفظ: المرسل. 
ب- أقسام السنة من حيث عدد رواتها في كل طبقة:
وللعلماء في تقسيم السنة المتصلة اتجاهان: 

الاتجاه الأول: يرى أن السنة من حيث عدد رواتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سنة متواترة، وسنة مشهورة، وسنة أحادية، وعلى ذلك جمهور الحنفية. 
أما الاتجاه الثاني: فهو أن السنة تنقسم إلى قسمين فقط: متواترة وأحادية، وعلى ذلك جمهور العلماء، ومعهم من علماء الحنفية: الجصاص، وأبو منصور البغدادي، وغيرهما. 
وعلى ذلك تكون السنة المشهورة -على رأي الجمهور- من السنة الأحادية. وسوف نعرض لهذا الموضوع على طريقة الجمهور، من حيث تقسيم السنة إلى: متواترة، وأحادية، ونبين حكم كل قسم من هذين القسمين. 

- تعريف المتواتر، وأقسامه، وإفادته للعلم:
تعريف التواتر:
في اللغة: 

التواتر في اللغة: تتابع شيئين فأكثر بمهلة، مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، ومن ذلك قول الله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا} (المؤمنون: 44) والمعنى: أرسلنا رسلنا واحدًا بعد واحدٍ بفترةٍ بينهما.
2- في الاصطلاح: 
قد ذكر الأصوليون للمتواتر عدة تعريفات كلها -والحمد لله- صحيحة، ومعناها واحد، ومتقاربة. وهذه نماذج من تعريفات المتواتر في اصطلاح الأصوليين: 
التعريف الأول، وهو أشهر هذه التعريفات: المتواتر: هو خبر جَمْع عن محسوس، يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم.
وقول العلماء: المتواتر خبر: فخبر جنس في التعريف يشمل كل خبر، سواء كان متواترًا أو آحادًا، لكن بإضافة كلمة "خبر" إلى كلمة "جمع" -خبر جمع- فكلمة "جمع" قيد أول في التعريف، يخرج به خبر الواحد؛ لأن خبر الواحد ليس خبر جمع. 
وقولهم في التعريف: خبر جمع عن محسوس، كلمة "عن محسوس" قيد ثانٍ في التعريف، يخرج به ما كان عن معلوم بدليل عقلي؛ كالإخبار بحدوث العالم، فحدوث العالم أمر عقلي يجوز الغلط فيه. فالمتواتر من أنواع ما يدرك بالحس؛ والشرط فيه أن يكون خبر جمع عن محسوس. وقولهم: "يمتنع تواطؤهم" -يعني: اتفاقهم- وهو قيد ثالث في التعريف، يخرج به خبر عدد لم يتصف بالوصف المذكور -يعني: خبر جمع عن محسوس لكن لا يمتنع تواطؤهم على الكذب- فهذا لا يسمى خبرًا متواترًا. فيشترط في المتواتر: أن يمتنع تواطؤ المخبرين على الكذب.
التعريف الثاني، وهو للقرافي -رحمه الله- حيث قال: المتواتر: خبر أقوام -وكلمة "أقوام" هنا تساوي كلمة "جمع" في التعريف السابق- عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادةً.
فقول القرافي -رحمه الله-: "عن أمر محسوس" احتراز عن النظريات؛ فإن الجمع العظيم إذا أخبروا عن حدوث العالم أو غير ذلك فإن خبرهم لا يحصل العلم، والمحسوس هو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس. 
وقال الجويني في كتابه (البرهان): ويلحق بذلك ما كان ضروريًّا بقرائن الأحوال، يعني: يلحق بالخبر المتواتر ما كان ضروريًّا بقرائن الأحوال، كصفرة الوجل، فالإنسان إذا أصابه وجل أصابه صفرة، فالصفرة الحاصلة عن الوجل هذه تثبت بالضرورة، وحمرة الخجل؛ فإنه ضروري عند المشاهدة. 
وقولهم: "يستحيل تواطؤهم على الكذب" احتراز عن أخبار الآحاد؛ فإن أخبار الآحاد لا تحيل العادة تواطؤ رواته على الكذب، وقولهم "عادة" احتراز عن العقل؛ فإن العلم التواتري عادي لا عقلي؛ لأن العقل يجوز الكذب على كل عدد وإن عظم، وإنما هذه الاستحالة استحالة عادية. 
تعريف آخر للمتواتر، وهو أن المتواتر: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه.

فقولنا: "خبر" جنس في التعريف يشمل المتواتر وغيره، وبإضافة "خبر" إلى "جماعة" قيد أول في التعريف، يخرج به خبر الواحد. وقولهم "خبر جماعة يفيد بنفسه" قيد ثانٍ يخرج به خبر جماعة يفيد العلم بالقرائن الزائدة عن الخبر، ولا يفيده بنفس الخبر. وقولهم: "يفيد بنفسه العلم" قيد ثالث يخرج به ما يفيد الظن، فالذي يفيد الظن لا نسميه متواترًا. ويتضح من هذه التعريفات أنها تعريفات متقاربة، ومعناها واحد. 
تعريف آخر: المتواتر: خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم. 
تعريف آخر: المتواتر: كل خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغًا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب. 
تعريف آخر: المتواتر: هو إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب؛ لكثرتهم، بشروط. 
وهذه التعريفات متحدة في المعنى إلى حد كبير، والقدر المشترك بينها هو أن المتواتر هو الذي يروى من طريق تحيل العادة اتفاق رواته على الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم. وبعض هذه التعريفات فيه نص على إفادة المتواتر العلم، كقولهم: "هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم" ، والبعض الآخر لم ينص فيه على ذلك، والأمر سهل؛ لأن الجمهور يرى أن المتواتر يفيد العلم. وعلى ذلك فمن نص على إفادة المتواتر العلم في التعريف فإنما نص لبيان الواقع ولزيادة الإيضاح، ومن لم ينص على أن المتواتر يفيد العلم فلكون المتواتر يفيد العلم بداهةً. كما أن بعض هذه التعريفات ذكر أن الإخبار في المتواتر يكون عن محسوس، ولم يتعرض لذلك بعض التعريفات الأخرى، ومعلوم أن من الشروط المتفق عليها للتواتر: أن يخبر الرواة عن علم مستند إلى محسوس، فمن ذكر ذلك في التعريف فإنما ذكره من باب زيادة الإيضاح، ومن لم يذكره فلكونه معلومًا بداهةً. وواضح أن شرح التعريفات التي لم نشرحها تعرف بسهولة، إذا ما رجعنا إلى شرح التعريف الأول والثاني اللذين ذكرناهما. 
ب- أقسام التواتر:
ينقسم التواتر إلى قسمين: تواتر لفظي، وتواتر معنوي:

فالنوع الأول -المتواتر اللفظي- معناه: هو الذي تتفق ألفاظ الرواة فيه، أو هو ما رواه بلفظه جمع عن جمع لا يتوهم تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه. 
ولهذا النوع أمثلة كثيرة، منها حديث: ((من كذب علي متعمدًا؛ فليتبوأ مقعده من النار)) حديث رواه البخاري ومسلم، والدليل على أن هذا الحديث متواتر لفظي قول النووي -رحمه الله- في شرحه على صحيح مسلم: حكى الإمام أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي: أنه روي عن أكثر من ستين صحابيًّا مرفوعًا. 
وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن منده عدد من رواه، فبلغ بهم سبعة وثمانين. وقال بعضهم: رواه مائتان من الصحابة. والشاهد : أن هذا الحديث الذي رواه جمع من الصحابة، جاء بهذا اللفظ في كل الروايات: ((من كذب علي متعمدًا؛ فليتبوأ مقعده من النار)) لذلك أهل العلم يقولون: المتواتر اللفظي: ما رواه بلفظه جمع عن جمع، لا يتوهم تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه. 
هناك مثال آخر للمتواتر اللفظي: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((عمرة في رمضان تعدل حجة)) الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال أبو الفيض الزبيدي صاحب (تاج العروس): رواه من الصحابة اثنتا عشرة نفسًا، وأورده السيوطي في كتابه (الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة) عن ستة عشر صحابيًّا. 
مثال ثالث: قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب)) الحديث رواه مسلم، وأحمد في (المسند)، فهذا الحديث رواه من الصحابة تسع عشرة نفسًا. 
مثال رابع للمتواتر اللفظي: قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((من بنى لله مسجدًا، بنى الله له بيتًا في الجنة)) رواه من الصحابة إحدى وعشرون نفسًا. 

مثال خامس: قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الحياء من الإيمان)) رواه من الصحابة عشرة -رضي الله عنهم أجمعين.

وإنما أذكر لكم أمثلة كثيرة للمتواتر اللفظي؛ لأن بعض الناس يزعم أن المتواتر اللفظي غير موجود، بل لا يوجد من المتواتر اللفظي إلا حديث واحد هو: ((من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)) والصواب: أن المتواتر اللفظي موجود وبكثرة. 
وقال الشيخ الشيرازي-رحمه الله- وهو يتحدث عن نوعي المتواتر: تواتر من جهة اللفظ؛ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية، كقوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم موسى، وغيرهم، والبلاد النائية -أي: البعيدة- كالهند، والسند، وبخارى، ومصر، وغيرها. 
أما النوع الثاني فهو المتواتر المعنوي: والمتواتر المعنوي هو: ما اتفق نقلته على معناه من غير مطابقة في اللفظ، أو هو الذي تختلف فيه ألفاظ الرواة لكن المعنى واحد؛ وذلك كأن يروي واحد منهم واقعة، وغيره واقعة أخرى، وهلم جرا، غير أن هذه الوقائع تكون مشتملة على قدر مشترك، فهذا القدر المشترك يسمى المتواتر المعنوي، أو المتواتر من جهة المعنى، وذلك مثل أن يروي واحد: أن حاتمًا وهب مائة دينار، ويروي آخر: أنه وهب مائة من الإبل، ويروي ثالث: أنه وهب عشرين فرسًا، وهلم جرا حتى يبلغ الرواة حد التواتر، فهذه الأخبار تشترك في شيء واحد وهو هبة حاتم شيئًا من ماله، وهو دليل على سخائه، وهو ثابت بطريق التواتر المعنوي. 
ومن ذلك ما يروى عن علي –رضي الله عنه- في حروبه، وعن عمر في عدله، وعن أبي ذر في زهده، فإنها اتفقت على معنى كلي وهو القدر المشترك بين آحاد تلك الوقائع، وهو شجاعة علي -رضي الله عنه- وعدل عمر، وزهد أبي ذر، ونحو ذلك. 
ويمثلون له أيضًا بأحاديث كثيرة، منها أحاديث شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- التي منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((أنا أول شفيع في الجنة)) وكذا أحاديث الحساب، والنظر إلى الله يوم القيامة في الآخرة، وأحاديث الرؤية التي منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر)). 
وأمثلة المتواتر المعنوي كثيرة جدًّا، منها أحاديث نبع الماء من بين أصابعه -صلى الله عليه وسلم- وأحاديث رفع اليدين في الدعاء، وغير ذلك كثير، فقد ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- نحو مائة حديث في رفع يديه عند الدعاء، غير أنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك بينها -وهو الرفع عند الدعاء- تواتر باعتبار المجموع. 
وإذا ذكر المتواتر مطلقًا دون أن نقول: لفظي أو معنوي، انصرف إلى النوع الأول، أعني: المتواتر اللفظي، وقد قال العلماء: إن العلم يقع بكلا النوعين. 
وقد أُلفت كتب كثيرة تحوي كلًّا من القسمين -يعني: المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي- منها على سبيل المثال: كتاب (النظم المتواتر في الحديث المتواتر) وهو لأبي الفيض جعفر الحسين الإدريسي الشهير بالكتاني، ومن ذلك كتاب (الفوائد المتكاثرة من الأخبار المتواترة) لجلال الدين السيوطي -رحمه الله- وقد رتب هذا الكتاب على أبواب الفقه، وجمع فيه ما رواه من الصحابة عشرة فصاعدًا، مستوعبًا فيه كل حديث بأسانيده وطرقه وألفاظه، ثم جرده بعد ذلك في جزء لطيف سماه (الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة)، وكتاب (اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة) لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن طولون الحنفي الدمشقي، وكتاب (اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة) لأبي الفضل محمد مرتضى الحسيني الزبيدي المصري، المتوفى عام خمسة ومائتين وألف. 
وهذه الكتب إن دلت على شيء، فإنما تدل على وجود الأحاديث المتواترة في سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- بقسميها: المتواترة لفظًا، والمتواترة معنى، أو المتواتر لفظيًّا والمتواتر معنويًّا.
المراجع والمصادر
1. عبد المنصف محمود عبد الفتاح:السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي، هدية مجلة الأزهر بمصر، عدد جمادى الآخرة سنة 1420هـ.

2. الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1419هـ - 1999م.
3. د. أحمد محمود كريمة:الاعتداءات الأثيمة على السنة النبوية القويمة، هدية مجلة الأزهر، عدد غرة شعبان سنة 1420هـ.

4. الأستاذ/ عز الدين بليق: منهاج الصالحين من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين، طبعة دار الفتح، بيروت.
5. صلاح الدين مقبول أحمد: زوابع في وجه السنة قديمًا وحديثًا، طبعة دار عالم الكتب.

6. الدكتور/ محمود محمد الطنطاوي، المدخل للفقه الإسلامي،: بدون طبعة.
7. محمود محمد فرغلي: منهاج الصالحين - بحوث في السنة المطهرة للدكتور طبعة دار الكتاب الجامعي سنة 1402هـ- 1982م. 

8. قضية السنة للشيخ محمد متولي الشعراوي: هدية مجلة الأزهر، جمادى الأولى سنة 1420هـ -

9. الدكتور محمد أديب صالح: لمحات في أصول الحديث، طبعة المكتب الإسلامي.
10. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد: روضة الناظر وجنة المناظر، جامعة الإمام محمد بن سعود – الرياض، الطبعة الثانية ، 1399.
11. محمد بن محمد الغزالي أبو حامد: المستصفى في علم الأصول، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى ، 1413.
12. طاهر الجزائري الدمشقي: توجيه النظر إلى أصول الأثر، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية – حلب الطبعة الأولى ، 1416هـ - 1995م.

13. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري: لسان العرب، دار صادر – بيروت، الطبعة الأولى.
14. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة – الرياض.

15. إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي: الموافقات في أصول الفقه، تحقيق : عبد الله دراز، دار المعرفة – بيروت.

16. علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد: الإحكام في أصول الأحكام، دار الحديث – القاهرة، الطبعة الأولى ، 1404.

17. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي: البرهان في أصول الفقه، الوفاء - المنصورة – مصر، 1418.
